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  حقوق الأطراف والتزاماا قبل التقصير -سابعا 
  الغرض 
 :الغرض من أحكام القانون بشأن حقوق الأطراف والتزاماا قبل التقصير هو  

ــد ب   )أ(   ــلى قواع ــنص ع ــل      ال ــية جع ــاق الضــمان بغ شــأن الشــروط الإضــافية لاتف
 المعاملات المضمونة أكثر كفاءة وقابلية للتنبؤ؛

خفـــض تكالـــيف المعـــاملات بإزالـــة الحاجـــة إلى الـــتفاوض وصـــياغة شـــروط  )ب(  
 لإدراجها في اتفاق الضمان عندما توفر القواعد أساسا مقبولا للاتفاق؛

 الحد من النـزاعات المحتملة؛ )ج( 

ــود        )د(   ــا ت ــتي ربم ــية للمســائل ال ــة مرجع ــير أداة مســاعدة في الصــياغة أو قائم توف
 الأطراف تناولها وقت التفاوض على اتفاق الضمان وإبرامه؛

 .تشجيع حرية الأطراف )ه( 
  
  حرية الأطراف 

٨٦-  
  

  البديل ألف
ا ما لم   ينـبغي أن يسـمح القـانون للأطـراف بالتنازل عن حقوقهم والتزامام أو تغييره               

 .يتعارض هذا التنازل أو التغيير مع السياسة العامة أو لم يحمِ الأطراف الثالثة حماية كافية
  

  البديل باء
ينـبغي أن يـنص القانون على أنه يجوز للدائن المضمون وللمانح أن يخرجا عن أحكامه               

 عـلى خــلاف  ذات الصـلة بحقـوق والــتزامات كـل مــنهما أو أن يغيراهـا بالاتفــاق، مـا لم يــنص     
وينـبغي أن لا يمس     ]. تحـدد الأحكـام الـتي يجـوز الخـروج عـنها أو تغـييرها بالاتفـاق                [ذلـك في    

 .ذلك الاتفاق حقوق أي شخص ليس طرفا فيه

ــامل [  ــريق الع ــنظر في صــيغة التوصــية     : ملاحظــة إلى الف ــامل أن ي ــريق الع ــود الف ــا ي ربم
 في هــذا الفصــل أو في الفصــل المــتعلق المــتعلقة بحــرية الأطــراف وفــيما إن كــان ينــبغي إدراجهــا 
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وربمـا يـود الفـريق العـامل أن يـنظر أيضـا إلى جانب هذه التوصية،               . بالـنطاق والأحكـام العامـة     
 .]في التوصيات المتعلقة بحرية الأطراف الواردة في الفصل الثامن

  
  قواعد تكميلية 

في حال عدم وجود اتفاق     ينـبغي أن يتضمن القانون قواعد تكميلية غير إلزامية تنطبق            -٨٧
 :وينبغي لهذه القواعد، من جملة أمور. مغاير بين الأطراف

أن تــنص عــلى أن يــتولى رعايــة الموجــودات المــرهونة إمــا المــانح أو الدائــن          )أ(  
 المضمون الحائز للموجودات المرهونة؛

 أن تحـافظ عـلى الحقـوق الضـمانية في الموجـودات المـرهونة، بمـا في ذلك الحق                   )ب(  
 في العائدات أو الفوائد المدنية المتأتية من الموجودات المرهونة؛ 

أن تـنص عـلى حـق المـانح في أن يسـتمر في تشـغيل منشـأته، بما في ذلك حقه                       )ج(  
ــتاد          ــال المع ــياق الأعم ــنها في س ــتخلص م ــنها وال ــزج بي ــرهونة والم ــتخدام الموجــودات الم في اس

 لمنشأته؛

ق الضـماني عـند سداد الالتزام الذي يضمنه أو          أن تكفـل إبـراء الذمـة مـن الح ـ          )د(  
 .أدائه على نحو آخر

  
  التقصير والإنفاذ    -ثامنا  

  الغرض 
 :الغرض من أحكام القانون بشأن التقصير والإنفاذ هو 

الـنص عـلى إجـراءات واضحة وبسيطة لإنفاذ الحقوق الضمانية بطريقة يمكن              )أ(  
 لمدين؛ التنبؤ ا وتتسم بالكفاءة بعد تقصير ا

الـنص عـلى إجـراءات لتعظـيم القـيمة التسـييلية المحـتملة لـلموجودات المرهونة                  )ب(  
 لصالح المانح والدائن المضمون ودائني المانح الآخرين؛

الــنص عــلى طــرائق ســريعة قضــائية، وغــير قضــائية بشــرط توفــير الضــمانات     )ج(  
 وجودات المرهونة؛المناسبة، لتمكين الدائن المضمون من الحصول على قيمة الم
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تنسـيق نظـام إنفـاذ المعـاملات المضـمونة مع القوانين الأخرى التي تحكم إنفاذ                  )د(  
 .المطالبات في الموجودات المرهونة، بما فيها قانون الإعسار

   
  النطاق 

ــق       -٨٨ ــتحويل المطلـ ــلى الـ ــبق عـ ــل لا ينطـ ــذا الفصـ ــلى أن هـ ــانون عـ ــنص القـ ــبغي أن يـ ينـ
الات الـتي يجوز فيها الرجوع على المحول للحصول على السداد في            للمسـتحقات، باسـتثناء الح ـ    

 .حالة تقصير صاحب الحساب المدين

 هو توضيح أن هذا الفصل لا      ٨٨الهـدف مـن التوصـية       : ملاحظـة إلى الفـريق العـامل      [ 
 .]ينطبق إلا على التحويلات التي تخدم أغراضا ضمانية

  
  المعيار العام للسلوك 

القـانون عـلى أنـه يـتعين عـلى جمـيع الأطـراف أن يتصـرفوا بنية حسنة                   ينـبغي أن يـنص       -٨٩
وبطـريقة معقولـة تجاريـا في إنفـاذ حقوقهـم وأداء التزامام بموجب القواعد الموصى ا في هذا                   

وأي طـرف لا يمتـثل للقواعـد الـواردة في هـذا الفصل يكون مسؤولا عن أي خسارة                   . الفصـل 
 .تنجم عن عدم امتثاله

قد يود الفريق العامل أن ينظر فيما إن كان المبدأ الوارد     : لى الفـريق العامل   ملاحظـة إ  [ 
 ينـبغي تطبـيقه، عـند الاقتضـاء، في ممارسـة الحقـوق وأداء الواجبات الواردة في                  ٨٩في التوصـية    

 .]جميع فصول الدليل
  
  حرية الأطراف 

 ٨٩ليه في التوصية ينـبغي أن يـنص القـانون عـلى أن المعـيار العـام للسلوك المنصوص ع                 -٩٠
ولا يجـوز التـنازل باتفـاق سـابق لتقصـير المدين عن أي قاعدة               . لا يمكـن التـنازل عـنه أو تغـييره         

ــلمانح أو لأي شــخص آخــر أو تفــرض         ــا ل ــذا الفصــل تعطــي حقوق ــا في ه  أخــرى موصــى
 .التزامات على الدائن المضمون أو تغيير تلك القاعدة بذلك الاتفاق

، ينــبغي أن يســمح القــانون لأطــراف الاتفــاق الضــماني أو ٩٠ و٨٩رهــنا بالتوصــيتين  -٩١
لأي شـخص آخـر بـأن يتنازل باتفاق عن قواعد منصوص عليها في هذا الفصل، أو أن يغيرها                    

ولا يؤثــر ذلــك الاتفــاق عــلى حقــوق أي شــخص لــيس طــرفا في . باتفــاق، بعــد تقصــير المديــن
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تفاق عبء إثبات أن الاتفاق تم      ويقـع عـلى الشـخص الـذي يطعـن في ذلك الا            . ذلـك الاتفـاق   
 .٩٠ أو ٨٩قبل التقصير أو أنه يخالف التوصيتين 

مقصــود ــا توضــيح أن ..." رهــنا بالتوصــيتين "عــبارة : ملاحظــة إلى الفــريق العــامل[ 
 واجب التطبيق ولا يمكن التنازل عنه أو        ٨٩المعـيار العـام للسـلوك المنصـوص علـيه في التوصية             

 سيعكس  ٨٩ارة إلى السياسـة العامـة لأن المعـيار الـوارد في التوصية              ولا توجـد أي إش ـ    . تغـييره 
وقد يود الفريق العامل أيضا أن ينظر في        . السياسـة العامـة للدولـة الـتي تشـترع هـذه التوصيات            

ينــبغي أن يــنص القــانون عــلى أن التصــرف في : "٩١إدراج الــنص الإضــافي الــتالي في التوصــية 
ة منصوص عليها في الاتفاق الضماني يعتبر معقولا من الناحية          الموجـودات المـرهونة وفقا لطريق     

ويمكن . الـتجارية مـا لم يثبـت الطـرف المعـترض أن مـن الواضـح أن ذلك التصرف غير معقول          
أن يـتم ذلـك الاتفـاق قـبل التقصـير أو بعـده، والهدف منه هو الإشارة إلى الكيفية التي يفي ا                       

 .]ريقة معقولة تجاريا في الموجودات المرهونةالدائن المضمون بالتزامه بالتصرف بط
  
  الحقوق وسبل الانتصاف بعد التقصير 

ينـبغي أن يوصـي القـانون بأنـه بعـد التقصـير تكـون لـلمانح وللدائـن المضمون الحقوق                   -٩٢
وســبل الانتصــاف الموصــى ــا في هــذا الفصــل وفي الاتفــاق الضــماني بقــدر عــدم تعــارض مــع  

 .هذا الفصل وفي أي قانون آخرالقواعد الموصى ا في 
  
  سبل انتصاف الدائن المضمون 

ينـبغي أن يوصـي القـانون بأنـه بعـد التقصير يجوز للدائن المضمون أن يمارس واحدا أو                -٩٣
 :أكثر من سبل الانتصاف التالية

 التحصيل على ملكية الموجودات المرهونة الملموسة؛ )أ( 

التي في شكل مستحقات أو صكوك قابلة       التحصـيل مـن الموجـودات المرهونة         )ب( 
 للتداول أو حسابات مصرفية أو عائدات من مبالغ مسحوبة بموجب تعهدات مستقلة؛

 إنفاذ حقوق بموجب سندات قابلة للتداول؛ )ج( 

بـيع الموجـودات المـرهونة أو تـأجير أو الترخـيص باسـتعمالها أو التصرف فيها                  )د( 
 بطريقة أخرى؛



 

 6 
 

 A/CN.9/WG.VI/WP.21/Add.2

انح أن يقــبل الدائــن المضــمون الموجــودات المــرهونة للوفــاء أن يقــترح عــلى المــ )ه( 
 كليا أو جزئيا بالالتزامات المضمونة؛ و

أي سـبيل انتصـاف آخـر منصوص عليه في الاتفاق الضماني باستثناء الحالات             )و( 
 .التي يتعارض فيها مع القواعد الموصى ا في هذا الفصل أو في أي قانون آخر

  
  سبل انتصاف المانح 

ينـبغي أن يـنص القـانون عـلى أنـه بعـد التقصـير يجوز للمانح أن يمارس واحدا أو أكثر                    -٩٤
 :من سبل الانتصاف التالية

القــيام في أي وقــت بعــد التقصــير، وإلى أن يــتم تصــرف الدائــن المضــمون في    )أ( 
، بما في   الموجـودات المـرهونة أو قـبولها أو تحصيل قيمتها، بسداد الالتزام المضمون سدادا كاملا              

ذلـك الفوائـد، وتكالـيف الإنفـاذ حتى وقت السداد الكامل، والتحصل على تحرير الموجودات                
 المرهونة من الحق الضماني؛

الــتقدم بطلــب إلى محكمــة أو ســلطة أخــرى طلــبا للإنصــاف إذا كــان الدائــن    )ب( 
فصل فيما يتعلق المضـمون لم يمتـثل ولا يمتـثل لالـتزاماته بموجـب القواعـد الموصـى ـا في هذا ال          

 بالإنفاذ خارج نطاق القضاء؛

رفـض اقـتراح الدائن المضمون بالحصول على الموجودات المرهونة للوفاء كليا       )ج( 
أو جزئــيا بالالــتزامات المضــمونة في الحــدود الزمنــية الــتي تقــررها القواعــد الموصــى ــا في هــذا   

 الفصل؛ و

باستثناء ما تمنعه   ( الضماني   أي سـبيل انتصـاف آخر منصوص عليه في الاتفاق          )د( 
 .أو في أي قانون آخر) القواعد الموصى ا في هذا الفصل

  
  اختيار سبل الانتصاف 

ينـبغي أن يـنص القـانون عـلى أن ممارسـة أحـد سـبل الانتصـاف لا يحـول دون ممارسة                        -٩٥
 .سبيل انتصاف آخر

تكون فيها ممارسة سبيل  تتصل هذه التوصية بالحالة التي      : ملاحظـة إلى الفـريق العامل     [ 
انتصـاف واحـد أو أكـثر لم تـؤد إلى الوفـاء الكـامل بالالـتزام المضـمون والحالـة التي يكون فيها                        
الدائــن أو المــانح قــد بــدأ في ممارســة أحــد ســبل الانتصــاف ثم بــدأ بعــد ذلــك في ممارســة ســبيل  
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 المرهونة بالمزاد   ومـثال ذلـك أن يكـون دائـن قد وجه إشعارا ببيع الموجودات             . انتصـاف مخـتلفا   
 .]العلني، ثم يختار لاحقا أن يسعى إلى انتصاف قضائي

  
  سبل الانتصاف الأخرى 

ينـبغي أن يــنص القــانون عــلى أن ممارســة ســبل الانتصــاف بموجــب هــذا القــانون فــيما   -٩٦
يـتعلق بـالموجودات المـرهونة لا تمـنع أي طـرف من أن يمارس سبل انتصافه فيما يتعلق بالالتزام                 

 .ضمونالم
  
  تحرير الموجودات المرهونة بعد السداد الكامل 

ينـــبغي أن يـــنص القـــانون عـــلى أنـــه، بعـــد التقصـــير وإلى أن يقـــوم الدائـــن المضـــمون    -٩٧
بالتصــرف في الموجــودات المــرهونة أو قــبولها أو تحصــيل قيمــتها، يحــق لــلمدين أو المــانح أو أي  

تقلّ مرتبة أولويته عن مرتبة الدائن      مـثل الدائن المضمون الذي      (طـرف آخـر صـاحب مصـلحة         
أن يســدد الالــتزام ) المضــمون المــنفّذ، أو الضــامن، أو الشــريك في ملكــية الموجــودات المــرهونة 

. المضــمون ســدادا كــاملا بمــا في ذلــك الفوائــد وتكالــيف الإنفــاذ حــتى وقــت الســداد الكــامل   
دات المـرهونة مـن الحق   وينـبغي أن يـنص القـانون عـلى أن أثـر ذلـك السـداد هـو تحريـر الموجـو                   

ــن          ــوق الدائ ــة حق ــين الأخــرى، أيلول ــيه في القوان ــو منصــوص عل ــا ه الضــماني، أو، بحســب م
 .المضمون إلى أي طرف آخر صاحب مصلحة يقوم بسداد الدين

  
  الإنفاذ القضائي وخارج نطاق القضاء 

 :ينبغي أن يمكّن القانون الدائن المضمون، بعد التقصير، من -٩٨

  إلى محكمة أو سلطة أخرى لإنفاذ حقه الضماني؛ أواللجوء )أ( 

 .إنفاذ حقه الضماني دون اللجوء إلى محكمة أو سلطة أخرى )ب( 
  
  الإشعار باعتزام اللجوء إلى الإنفاذ خارج نطاق القضاء[

 :ينبغي للقانون -٩٩

أن يتـناول مـا إن كـان ينـبغي أن يطلـب من الدائن المضمون أن يوجه إشعارا                   )أ( 
عـتزامه الـلجوء إلى إنفاذ الحق الضماني خارج نطاق القضاء بعد حدوث التقصير ومتى يوجه    با

 الإشعار وإلى من يوجه؛
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 وتوقيته والحد الأدنى لمحتوياته، بما      –أن يبـين الطـريقة الـتي يوجـه ـا الإشعار              )ب( 
لمبلغ المستحق في ينبغي أن يتضمن حسابا ل ] الموجـه إلى المـانح    [في ذلـك مـا إن كـان الإشـعار           

ذلـك الحـين ووصـفا للخطوات التي يجب على المدين أو المانح أن يتخذها للتحصل على تحرير                  
 ؛٩٧الموجودات المرهونة من الحق الضماني بموجب التوصية 

أن يـنص عـلى أن الإشـعار ينـبغي أن يكـون مصـاغا بعـبارات يتوقع على نحو                     )ج( 
 اته، كصيغة الاتفاق الضماني مثلا؛معقول أن تعلِم متلقي الإشعار بمحتوي

أن يتــناول مــا إن كــان ينــبغي أن يكــون الإشــعار مســجلا في ســجل الحقــوق   )د( 
 الضمانية؛

أن يتـناول العواقـب القانونـية للـنقص أو الخطـأ في الإشعارات المتعلقة باعتزام                 )ه( 
 اللجوء إلى الإنفاذ خارج نطاق القضاء؛ و

يكــون فــيها الإشــعار باعــتزام الــلجوء إلى الإنفــاذ   أن يســرد الحــالات الــتي لا   )و( 
خـارج نطـاق القضـاء لازمـا مـن أجـل تجنـب الأثـر السـلبي عـلى القـيمة التسييلية للموجودات                        

 ).]مثل الموجودات الملموسة السريعة التلف(المرهونة 

 مــع ٩٩قــد يــود الفــريق العــامل أن يــنظر في التوصــية   : ملاحظــة إلى الفــريق العــامل [ 
، ٩٩وقـد يـود الفـريق العامل أيضا أن ينظر فيما إن كانت التوصية               . ١١٢ و ١١١ين  التوصـيت 

في حـين أـا قـد تكـون ملائمـة في حالة المانحين المستهلكين أو الحقوق الضمانية في الممتلكات           
غـير المـنقولة، فإـا قـد تعطـي عـن غـير قصـد فرصـة لـلمانح التجاري لنقل الموجودات المنقولة                        

وإذا رأى . ا عــن متــناول الدائــن المضــمون وبالــتالي يحــبط مقصــد الحــق الضــماني المــرهونة بعــيد
 بنص يعالج ٩٩الفـريق العـامل أن هـذا الافـتراض صـحيح، فقـد يـود أن يستعيض عن التوصية              

ــة      ــانون حمايـ ــألة لقـ ــترك المسـ ــتهلكين، أو أن يـ ــانحين المسـ ــة إلى المـ ــعارات الموجهـ ــألة الإشـ مسـ
 .]المستهلكين

  
  لى الإنفاذ خارج نطاق القضاءالاعتراضات ع 

ينـبغي أن يـنص القـانون عـلى أنه لا شيء في القانون يمنع المدين أو المانح أو الأطراف                     -١٠٠
كــالدائن المضــمون الــذي له أولويــة أدنى رتــبة مــن أولويــة الدائــن     (الأخــرى صــاحبة المصــلحة 

مـن تقديم طلب إلى     ) نةالمضـمون المـنفّذ أو الضـامن، أو الشـريك في ملكـية الموجـودات المـرهو                
محكمـة أو سـلطة أخـرى طلـبا للإنصـاف إذا كـان الدائن المضمون لم يمتثل ولا يمتثل لالتزاماته                     

وينــبغي أن يــدرج القــانون ضــمانات في هــذه  . بموجــب القواعــد الموصــى ــا في هــذا الفصــل  
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ــدرة ا       ــل غــير مشــروع في ق ــنع أي تدخ ــا ولم ــتي لا أســاس له ــبات ال ــيط الطل ــية لتثب ــن العمل لدائ
 .المضمون على تسييل الموجودات المرهونة أو أي تأخير لا موجب له لتلك القدرة

  
  تجريد المدين من الحيازة 

ينــبغي أن يــنص القــانون عــلى أنــه، بعــد حــدوث التقصــير، يحــق للدائــن المضــمون أن     -١٠١
و يتحصــل عــلى حــيازة الموجــودات المــرهونة إمــا دون الــلجوء إلى محكمــة أو ســلطة أخــرى أ    

وفي أي مـن الحالتين ينبغي أن ينص القانون على إجراءات    . بمسـاعدة محكمـة أو سـلطة أخـرى        
معجلـة تمكّـن الدائـن المضـمون مـن الحصـول، بعد تقديم طلب من جانب واحد، على أمر من                     
ــزمه بإبقــاء       ــانح بالمســاح للطــرف المضــمون بحــيازة الموجــودات المــرهونة أو يل ــزم الم محكمــة يل

هونة في موقعهـا الحـالي وحالـتها الراهنة إلى حين صدور أمر آخر من المحكمة،                الموجـودات المـر   
ويسـمح بتبلـيغ أمـر المحكمـة إلى المـانح عند أو قبل وقت توجيه الإشعار بالطلب أو أي إشعار                     

 .آخر لازم بموجب القواعد الموصى ا في هذا الفصل

س الإنصـاف بموجـب   يجـوز لأي شـخص يحـق له الـتما      : ملاحظـة إلى الفـريق العـامل   [ 
 .] أن يلتمسه١٠٠التوصية 

  
  تحصيل المستحقات 

ينـبغي أن يـنص القـانون عـلى أنه، بعد حدوث التقصير يجوز للدائن المضمون أن يأمر                   -١٠٢
أي صـاحب حسـاب مديـن في مسـتحقات في موجـودات مرهونة بأن يسدد تلك المستحقات             

غير ذلك في إشعار الإحالة المرسل من الدائن        مباشـرة إلى الدائن المضمون، أو إذا كان مأمورا ب         
بشأن حقوق  (المضـمون في كـتابة تلقّاهـا صـاحب الحسـاب المدين، فوفقا لتعليمة السداد تلك                 

 .)A/CN.9/WG.VI/WP.21 في الوثيقة ٢٣-١٧أصحاب الحسابات المدينة، انظر التوصيات 

مــن ) ٢ (١٧ادة  بصــياغة الم ــ١٠٢تسترشــد التوصــية  : ملاحظــة إلى الفــريق العــامل [ 
 .]اتفاقية الأمم المتحدة للإحالة

ينـبغي أن يـنص القـانون عـلى أن حق الدائن المضمون في تحصيل مبلغ مستحق يشمل                   -١٠٣
 .الحق في إعمال أي حق يدعم سداد المستحق أو أداءه، كالضمان أو الحق الضماني
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  السندات القابلة للتداول 
 بعـد حـدوث تقصـير، يكون للدائن المضمون الحق           ينـبغي أن يـنص القـانون عـلى أنـه،           -١٠٤

غير أنه، فيما بين . في إنفـاذ صـك قـابل للـتداول في مواجهـة أي شـخص ملـتزم بذلـك الصـك           
زم بذلـك الصـك القـابل للـتداول أو أي أشخاص آخرين             ١الدائـن المضـمون والشـخص الملـت       

إن القــانون الــذي يطالــبون بحقــوق بموجــب القــانون الــذي يحكــم الصــكوك القابلــة للــتداول، فــ
 .يحكم الصكوك القابلة للتداول هو الذي يحدد التزامات هؤلاء الأشخاص وحقوقهم

 :سيتضمن التعليق المثالين التاليين لهؤلاء الأشخاص: ملاحظة إلى الفريق العامل[ 
قـد يكـون الشـخص الملـتزم بصـك قـابل للـتداول ملـتزما بأن لا يسدد إلا إلى               )أ( 

ــز الصــك أو إلى أي   شــخص آخــر يحــق له إنفــاذ الصــك بموجــب القــانون الــذي يحكــم         حائ
 الصكوك القابلة للتداول؛ و

يحــدد القــانون الــذي يحكــم الصــكوك القابلــة للــتداول حــق الشــخص الملــتزم     )ب( 
 .]بالصك في أن يثير دفوعا بشأن ذلك الالتزام

للــتداول ينــبغي أن يــنص القــانون عــلى أن حــق الدائــن المضــمون في إنفــاذ صــك قــابل  -١٠٥
يشــمل الحــق في إعمــال أي حــق يدعــم ســداد الصــك القــابل للــتداول أو أداءه، كالضــمان أو   

 .الحق الضماني
  
  العائدات من المسحوبات بموجب تعهدات مستقلة 

ينـبغي أن يـن ص القـانون عـلى أن حقـوق الدائـن المضـمون في الإنفـاذ، بعـد حدوث                        -١٠٦
عهد مستقل تخضع لما يكفله القانون والممارسة       التقصـير على عائدات مبلغ مسحوب بموجب ت       

الضــامن أو الشــخص المســمى وأي /الذيــن يحكمــان الــتعهدات المســتقلة مــن حقــوق للمصــدر  
الضامن ولا  /وليس المصدر . مسـتفيد آخـر مسـمى في الـتعهد أو تم تحويـل حقوق السحب إليه               

عهد أو مستفيد محول المصـرف المسـمى ملـزما بالسداد لأي شخص غير المستفيد المسمى في الت          
إلـيه ومعـترف بـه أو مصرف مسمى أو شخص أُحيلت إليه العائدات ومعترف به، باستثناء ما         

وينبغي أن ينص القانون على أنه يحق للدائن المضمون الذي          . هـو منصـوص علـيه في الاعتراف       
هــو محــال إلــيه معــترف بــه لعــائدات ســحب عــلى تعهــد مســتقل أن يــنفّذ ذلــك الاعــتراف في    

الضـامن أو الشـخص المسـمى الـذي يحجـز العائدات المُحالة مخالفا للاعتراف               /اجهـة المصـدر   مو
 .بالدائن المضمون
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للتأكـيد عـلى أن المقصـود هـنا هو نوع من الموجودات        : ملاحظـة إلى الفـريق العـامل      [ 
المــرهونة الأصــلية ولــيس عــائدات مــن نــوع مخــتلف مــن أنــواع الموجــودات المــرهونة، قــد يــود   

عــائدات مــبلغ مســحوب بموجــب تعهــد   "العــامل أن يــنظر في الاستعاضــة عــن عــبارة   الفــريق 
حـق المسـتفيد في السـداد الناتج من مبلغ مسحوب بموجب تعهد          "بعـبارة عـلى غـرار       " مسـتقل 
 ".]مستقل

  
  الحسابات المصرفية 

ينـبغي أن يـنص القـانون على أنه، بعد حدوث التقصير، يحق للدائن المضمون الذي له      -١٠٧
) A/CN.9/WG.VI/WP.21/Add.1 في الوثيقة ٥٠انظـر التوصية   (سـيطرة عـلى حسـاب مصـرفي         

إنفــاذ حقــه الضــماني وفقــا لشــروط الاتفــاق مــع المصــرف المنشــئة للســيطرة، دون الــلجوء إلى   
ومـع ذلك، فإنه فيما يتعلق بالحساب المصرفي الذي يكون المانح فيه            . محكمـة أو سـلطة أخـرى      

الـذي ضـمنه الحق الضماني في الحساب المصرفي قد تم لأغراض شخصية          فـردا ويكـون الالـتزام       
أو أسـرية أو منـزلـية تخـص المانح، لا يجوز للدائن المضمون إنفاذ حقه الضماني إلا باللجوء إلى                   
محكمـة أو سـلطة أخـرى، سـواء أكانت له سيطرة على الحساب المصرفي أو لم تكن له سيطرة       

 .عليه

ون على أن الدائن المضمون الذي ليست له سيطرة على حساب  ينـبغي أن يـنص القـان    -١٠٨
 .مصرفي لا يحق له إنفاذ الحق الضماني إلا عملا بأمر من محكمة

  
  السندات القابلة للتداول 

ينـبغي أن يـنص القـانون عـلى أنـه، بعد حدوث التقصير، يكون للدائن المضمون الحق                   -١٠٩
غير أنه، فيما بين الدائن المضمون والمصدر، . صـدر في إنفـاذ سـند قـابل للـتداول في مواجهـة المُ        

 .يحدد القانون الذي يحكم السندات القابلة للتداول التزام المصدر

سيتضمن التعليق مثال الحالة التي قد يكون فيها المصدر      : ملاحظـة إلى الفـريق العـامل      [ 
 .]تعلّق بتلك البضائعملتزما بأن لا يسلّم البضائع إلا إلى حائز السند القابل للتداول الم

  
  التصرف في الموجودات المرهونة 

ينـبغي أن يـنص القـانون عـلى أنه يحق للدائن المضمون، بعد حدوث التقصير، أن يبيع                   -١١٠
 :الموجودات المرهونة أو يؤجرها أو يرخص باستخدامهما أو يتصرف فيها بأي طريقة أخرى



 

 12 
 

 A/CN.9/WG.VI/WP.21/Add.2

 باللجوء إلى محكمة أو سلطة أخرى؛ أو )أ( 

 .دون اللجوء إلى محكمة أو سلطة أخرى )ب( 
  
  الإشعار المسبق فيما يتعلق بالتصرف خارج نطاق القضاء في الموجودات المرهونة 

 :ينبغي للقانون -١١١

أن يتـناول مـا إن كـان يلـزم، بعد حدوث التقصير، أن يوجه الدائن المضمون                )أ( 
لموجودات المرهونة ومتى يوجه الإشعار إشـعارا فـيما يـتعلق بالتصرف خارج نطاق القضاء في ا      

 وإلى من يوجه؛

أن يبـين الطـريقة التي يوجه ا هذا الإشعار وتوقيته والحد الأدنى لمحتوياته، بما                )ب( 
ينــبغي أن يتضــمن حســابا للمــبلغ المســتحق ] الموجــه إلى المــانح[في ذلــك مــا إن كــان الإشــعار 

ى تحريـر الموجـودات المـرهونة من الحق الضماني          حينـئذ وحـق المديـن أو المـانح في التحصـل عـل             
 ؛٩٧بموجب التوصية 

أن يـنص عـلى أن يكون هذا الإشعار مصاغا بعبارات يتوقع على نحو معقول                )ج( 
 ؛)ويكفي أن يكون الإشعار بصيغة الاتفاق الضماني(أن تعلم من يتلقونه بمحتوياته 

ة أو الخاطـئة المـتعلقة باعتزام   أن يتـناول العواقـب القانونـية للإشـعارات الناقص ـ       )د( 
 اللجوء إلى الإنفاذ خارج نطاق القضاء؛ و

أن يسـرد الحـالات الـتي لا يلـزم فيها توجيه هذا الإشعار من أجل تجنب الأثر              ) ه( 
ــلموجودات المــرهونة    ــتلف  (الســلبي عــلى القــيمة التســييلية ل كــالموجودات الملموســة ســريعة ال

 ).مثلا

ون عــلى قواعــد تكفــل إمكانــية توجــيه الإشــعار بطــريقة كفــؤة   ينــبغي أن يــنص القــان  -١١٢
وحســـنة التوقيـــت ويعـــول علـــيها، بغـــية حمايـــة المديـــن أو المـــانح أو الأطـــراف الأخـــرى ذات 
المصــلحة، وفي الوقــت نفســه تجنــب أن تكــون لهــا أي أثــر ســلبي عــلى ســبل انتصــاف الدائــن      

 .ونةالمضمون والقيمة التسييلية المحتملة للموجودات المره

 ١١١نظـرا لوجـود قـدر كـبير مـن الـتداخل بين التوصية              : ملاحظـة إلى الفـريق العـامل      [ 
، فقـد يود الفريق العامل أن       )الـتي قـد لا تكـون مناسـبة إلا لـلمانحين المسـتهلكين              (٩٩والتوصـية   

 أو لم ٩٩وسـواء تم الإبقـاء على التوصية    . ٩٩يـنظر فـيما إن كـان ينـبغي الإبقـاء عـلى التوصـية                
 .]١١٢ و١١١ فقد يود الفريق العامل أن ينظر فيما إن كان ينبغي أن تواءم مع التوصيتين يتم،
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  قبول الموجودات المرهونة وفاء بالالتزام المضمون 
ــوز، بعــد حــدوث تقصــير، أن يقــترح الدائــن           -١١٣ ــانون عــلى أنــه يج ــبغي أن يــنص الق ين

احدا أو أكثر من الموجودات المضـمون أن يقـبل، دون الـلجوء إلى محكمـة أو سـلطة أخـرى، و               
 .المرهونة للوفاء كليا أو جزئيا بالالتزام المضمون

ينــبغي أن يــنص القــانون عــلى أن الدائــن المضــمون الــذي يقــترح أن يقــبل موجــودات   -١١٤
 :مرهونة للوفاء كليا أو جزئيا بالالتزام المضمون يجب عليه توجيه إشعار مسبق باقتراحه إلى

وأي شــخص آخــر يســتحق علــيه ســداد الالــتزام المضــمون       المــانح والمديــن   )أ( 
 ؛)كالضامن مثلا(

أي شـخص له حقـوق في الموجـودات المـرهونة كـان قد أبلغ الدائن المضمون        )ب( 
 كتابة بتلك الحقوق قبل إرسال الدائن المضمون للإشعار؛

أي دائـن مضـمون آخـر سجل إشعارا بحق ضماني باسم المانح في الموجودات          )ج( 
 .هونة أو كان حائزا للموجودات المرهونة وقت حجز الدائن المضمون عليهاالمر

ينـبغي أن يـنص القـانون عـلى أنـه إذا قـدم شـخص يحـق له أن يـتلقى إشـعارا بموجـب               -١١٥
 يوما، من تاريخ توجيه     ٢٠في غضون فترة زمنية قصيرة، مثل       [ اعتراضـا كتابيا     ١١٤التوصـية   
دات المـرهونة للوفاء كليا أو جزئيا بالالتزام المضمون فإنه          عـلى اقـتراح قـبول الموجـو       ] الإشـعار 

يجـوز للدائـن المضـمون عـدم المضـي قُدمـا في تنفـيذ الاقـتراح ولكـن يجـب عليه أن يتصرف في                          
إلا أنه ينبغي أن يكون من حق       . الموجـودات المـرهونة وفقـا للقواعد التي تحكم تلك التصرفات          

 .كمة أو سلطة أخرى للبت في وجاهة الاعترافالدائن المضمون أن يتقدم بطلب إلى مح
  
  الفائض والنقص 

ينـبغي أن يـنص القـانون عـلى أنـه يجـب عـلى الدائـن المضـمون المـنفّذ أن يستخدم أي                         -١١٦
وباســتثناء . لســداد الالــتزامات المضــمونة) بمــا في ذلــك تكالــيف الإنفــاذ (عــائدات مــن إنفــاذه 

 على الدائن المضمون المنفّذ أن يدفع أي فائض   ، يجب ١١٧هـو منصـوص علـيه في التوصية          مـا 
ــد         ــن كــانوا ق ــة الأدنى الذي ــبين المنافســين ذوي الأولوي ــك الاســتخدام إلى المطال ــد ذل ــبقى بع يت
ــبل أي توزيــع           ــائض ق ــأي ف ــبام ب ــعارا مكــتوبا بمطال ــنفّذ إش ــن المضــمون الم ــوا إلى الدائ وجه

 .عد ذلكويجب أن يحول إلى المانح أي رصيد يتبقى ب. للفائض
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ينـبغي أن يـنص القـانون أيضــا عـلى أنـه سـواء أوجــد أو لم يوجـد أي نـزاع بخصــوص          -١١٧
اسـتحقاق أي مطالـب أو بخصـوص أولويـة السـداد فإنـه يجـوز للدائـن المضمون المنفّذ أن يدفع                      
الفـائض إلى سـلطة قضـائية أو غـير قضـائية مختصـة أو إلى صـندوق إيـداع عمومـي لـوزع وفقا                         

 .ئية المنطبقة انطباقا عاماللقواعد الإجرا

سلطة قضائية أو غير قضائية مختصة أو  "تسترشـد عبارة    : ملاحظـة إلى الفـريق العـامل      [ 
 .]من اتفاقية الأمم المتحدة للإحالة) ٨ (١٧بصياغة المادة " إلى صندوق إيداع عمومي

 أو ينــبغي أن يــنص القــانون عــلى أن توزيــع العــائدات الــتي تــتحقق مــن تصــرف قضــائي -١١٨
إجـراءات أخرى مدارة إدارة رسمية يتعين أن يتم وفقا للقواعد العامة للدولة التي تحكم إجراءات                

 .التنفيذ

ينـبغي أن يـنص القـانون عـلى أن المـانح وأي شـخص آخـر يسـتحق علـيه سداد الالتزام                        -١١٩
المضــمون يكــون مســؤولا عــن أي نقــص يظــل مســتحقا بعــد اســتخدام عــائدات الإنفــاذ لســداد  

 .لتزام المضمونالا
  
  حق الدائن المضمون صاحب الرتبة الأعلى في الأولوية في تولي الإنفاذ 

ينـبغي أن يـنص القانون على أنه يحق للدائن المضمون صاحب الأولوية الأعلى أن يتولى                 -١٢٠
السـيطرة عـلى الإنفـاذ الـذي يسـتهله مطالـب مـنافس ذو أولويـة أدنى في أي وقت قبل التصرف                       

ويشمل الحق في تولي السيطرة الحق      .  الموجـودات المـرهونة أو قبولها أو تحصيل قيمتها         الـنهائي في  
 .في اختيار ما إن كانت محكمة أو سلطة أخرى هي التي ستدير أي تصرف أم لن تديره

  
  حق الملكية أو أي حق آخر يكتسب من خلال تصرف غير قضائي 

دائـن مضمون أن يتصرف في الموجودات  ينـبغي أن يـنص القـانون عـلى أنـه إذا اخـتار                -١٢١
المـرهونة دون الـلجوء إلى محكمـة أو سـلطة أخرى فإن الشخص الذي يكتسب حق الملكية أو                   
حقـا آخـر في الموجـودات بحسـن نـية يكتسـب حقـه في الموجـودات رهنا بمراعاة حقوق من له          

لمضمون المنفّذ  أولويـة أعـلى، ولكـنه يحصـل عـلى الموجـودات خالية من حقوق المانح والدائن ا                 
وتنطبق نفس القاعدة على حق الملكية أو أي حق آخر          . وأي مطالـب مـنافس ذي أولوية أدنى       

 .يكتسبه دائن مضمون قبل الموجودات المرهونة للوفاء جزئيا أو كليا بالالتزام المضمون
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نظرا لأنه  " حـق الملكية أو حق آخر     "وردت إشـارة إلى     : ملاحظـة إلى الفـريق العـامل      [ 
يبــيع الموجــودات المــرهونة أو يؤجــرها أو     " يجــوز للدائــن المضــمون أن    ١١٠للتوصــية  وفقــا 

 ".]يرخص باستخدامها أو يتصرف فيها بأي طريقة أخرى
  
  حق الملكية أو أي حق آخر يكتسب من خلال تصرف قضائي 

ينـبغي أن يـنص القـانون عـلى أنـه إذا تصـرف الدائـن المضمون في الموجودات المرهونة            -١٢٢
 خـلال إجراءات قضائية أو إجراءات أخرى مدارة إدارة رسمية فإن حق الملكية أو أي حق        مـن 

آخـر يكتسـبه المحـال إلـيه ينـبغي أن يبت فيه بموجب القواعد العامة للدولة التي تحكم إجراءات                    
بالنسبة لتوزيع المال الذي تحقق نتيجة للتصرف في الموجودات المرهونة، انظر التوصية            (التنفـيذ   
١١٨.( 

  
  التداخل بين قانون المعاملات المضمونة المنقولة وقانون المعاملات المضمونة غير المنقولة 

 :ينبغي أن ينص القانون على أنه -١٢٣

يجـوز إنفــاذ الحــق الضــماني في التجهــيزات الثابــتة في غــير المــنقولات إمــا وفقــا   )أ( 
 ت على الممتلكات غير المنقولة؛ ولهذا القانون أو وفقا للقانون الذي يحكم إنفاذ الرهونا

إذا كــان الالــتزام المضــمون مكفــولا بحــق ضــماني في مــنقولات ويــبرهن عــلى   )ب( 
ممـتلكات غــير مـنقولة، جــاز إنفـاذ الحــق الضــماني في المـنقولات وفقــا لهـذا القــانون أو للقــانون      

 .الذي يحكم إنفاذ الرهونات على الممتلكات غير المنقولة
  

  انين الأخرىالتنسيق مع القو
ينـبغي تنسـيق القـانون مع قانون الإجراءات المدنية العام بحيث ينص على حق الدائنين                 -١٢٤

المضـمونين في الـتدخل في إجـراءات المحكمـة الـتي يسـتهلها دائـنون آخـرون لـلمانح بغـية حماية                       
 . القانونالحقوق الضمانية وكفالة نفس صفة الأولوية التي تتمتع ا الحقوق الضمانية بمقتضى
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